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 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وآله الطيبين الطاهرين

  واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين

 

وللحكم انحلا  بلحاظ ملضلعه  ،أن الحكم نسبة متقلمة بطرفين الملضلع والمتعلق والحاصل:

بين الأمر والنهي من حيث  أن مما يعني ،وانحلا  بلحاظ متعلقه إذا كان نهيا   ،نهيا   أو ا  كان أمر سلاء  

ع، ويفترقان في نحلالية جهة اشتراك وجهة افتراق، فهما يشتركان في انحلالية الحكم بلحاظ الملضلالا

 .انحلالية الحكم بلحاظ المتعلق

 :فالبحث في جهتين

 :نحلا  إلى قسمينوينقسم هذا الا ،الملضلع نحلا  الحكم بلحاظاوهي  :شتراكجهة الا ولاً:أ

نكتة عقلائية وهي التي  :إحداهما .وكلاهما لنكتة تختص بهفي الجعل  وانحلا  ،نحلا  في الفعليةا

تقتضي  وهي التي : نكتة إثباتيةثانيتهما  الملضلع في مرحلة الفعلية، وتقتضي انحلا  الحكم بانحلا

  .انحلا  الحكم بانحلا  الملضلع في مقام الجعل

إذا قا  المللى: )المستطيع يجب عليه الحج(  ما نحل مرحلة الفعلية نحلا  فيوهل الا :القسم الأول

، فإن نسبة الحكم -بالنسبة للنهي-خل  المسجد( وقا : )الحائض يحرم عليها د -بالنسبة للأمر-

واجدة لنكتة عقلائية تقتضي انحلاله في مرحلة  -سلاء  في خطاب الأمر أو خطاب النهي-للملضلع 

الفعلية، وهي ما سبقت الإشارة إليه من أن الملضلع في الخطاب قد أخذ مفروض اللجلد، ومقتضى 

ه عليه، أي أن المستفاد من الخطاب قضية شرطية أخذه مفروض اللجلد تبعية الحكم له، وتفرع

 .مقدمها ثبلت الملضلع وتاليها ثبلت المحمل  له

، مما يتعدد وجلده بتعدد فرده -كطبيعي المستطيع، وطبيعي الحائض-وحيث إن طبيعي الملضلع 

 أي: كلما وجد مستطيع وجب عليه الحج، وكلما ،كان مقتضى تبعية الحكم للملضلع تعدده بتعدده

وهي تبعية -حاضت المرأة حرم عليها دخل  المسجد، وهذه الانحلالية الناشئة عن نكتة عقلائية 

 باللضع ولا دلالة للخطاب عليها لا التي لا ،هي الانحلالية في مرحلة الفعلية -الحكم للملضلع

 .وإنما هي مستندة للعرف العقلائي ،بالقرينة بالإطلاق ولا
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 وهل -المجعل  بالذات -  للحكم بلحاظ ملضلعه في عام  الجعل نحلاوهل الا :القسم الثاني

أو القرينة النلعية نحل ما إذا كان سياق  ،نكتة إثباتية تقتضي ظهلر الخطاب فيه بالإطلاق ناشئ عن

أو  )صول الأرحام(، )أكرم الأيتام(، الخطاب هل الحث والترغيب، نحل قلله مثلا : )اعمر المساجد(،

 لا)أو كما في بعض النلاهي نحل  (احترم المسلم)في سياق التغليظ وصولن الحقلق نحل  كان الخطاب

أي أن  ،في نفس مرحلة الجعل فإن ظاهر ذلك انحلا  الحكم (تغتب المؤمن لا)و (تهتك حرمة المسلم

بحيث  ،ضلعبلحاظ المل في انحلا  الحكم القرائن السياقية نكات إثباتية تلجب ظهلر الأمر أو النهي

بالنظر  لا ،لكنه انحلا  بلحاظ الملضلع ،صرف اللجلد يكلن متعلق الأمر مطلق اللجلد لا

يستفاد منه أنه إذا وجد اليتيم أو  أكرم العام ( لا)أو (أكرم اليتيم)قلله  فمثلا   ،ذاته للمتعلق في حد

وإنما يتعدد الأمر  ،لإكرامبل يكفي صرف وجلد ا ،العام  فإن المطللب إكرامه بجميع أنلاع الإكرام

  .بالإكرام بتعدد الملضلع

 :وبالجملة فكلن العنلان مأخلذا  ملضلعا  في الخطاب يقتضي انحلاليته من جهتين

يعني مرحلة الانطباق، انطباق الملضلع على فرده، وهي مما لا -انحلالية في مرحلة الفعلية  -1

أي كلما وجد الملضلع وجد  ،لى القضية الشرطيةتستفاد من الخطاب، بل من ارتكازية العقلاء ع

 .-الحكم

بمعنى ظهلر الخطاب في أن المكلف مأملر بالصدقة على الفقراء  ،انحلالية في مرحلة الجعل -2

وإعمار المساجد وصولة الأرحام بنحل مطلق اللجلد. وهذه الانحلالية مستفادة من الخطاب، 

 .بالإطلاق أو بالقرائن النلعية

عل أم الفعلية تتلقف على نحلالية في الحكم بلحاظ الملضلع سلاء كانت في مرحلة الجن الالا أإ

 :شرطين

 في أخذه مفروض اللجلد. وهذا مما يمكن أن يعرف من ظاهرا   أن يكلن عنلان المسند إليه -1

فإنه يكشف عن أن المسند إليه ملضلع مفروض اللجلد، فينحل الحكم  ،خلا  سنخ المحمل 

 .في مرحلة الفعلية، أو ليس مفروض اللجلد، فلا ينحل حاظهبل

مثلا : هناك فرق بين قللنا: )البيع نافذ(، وقللنا: )البيع واجب(، فإن قللنا )البيع نافذ( ظاهر في 

كلما وجد بيع  :كلن المسند إليه وهل البيع قد أخذ مفروض اللجلد، فمرجعه إلى قضية شرطية وهي

أن النفلذ أي ترتب الأثر على البيع  :)أحل الله البيع(. والسر فيه :وجل قلله عزفهل نافذ، هذا معنى 
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أخذ المسند إليه مطللب اللجلد لا مفروض  بينما قللنا: )البيع واجب(، ظاهر في ،فرع وجلده

لكلن هذا  ،نحلا  بلحاظ مرحلة الفعليةلبيع. وبالتالي فلا يتعقل فيه الااللجلد، أي يجب إيجاد ا

 .نحلا  متقلما بأخذ المسند إليه مفروض اللجلدالا

تلضأ )و (أحضر الطبيب)مثلا قللنا  ،نحلا تضي مناسبة الحكم للملضلع عدم الاتق أن لا -2

وذلك  ،وإن أخذ العنلان مفروض اللجلد ،ظهلر لهما في انحلا  الحكم بلحاظ الملضلع مما لا ،بالماء(

 ،تقتضي أنه إذا وجد الطبيب فأحضره أحضر الطبيب( غاية ما)كم للملضلع في لأن مناسبة الح

أي كلما وجد  ،نحلا يظهر منه الا تلضأ بالماء( فإنه لا)وكذا قللنا  ،وليس كلما وجد طبيب فأحضره

إن الماء ليس ملضلعا بل هل  :بل قد يقا  ،بل المطللب صرف اللضلء عند وجدان الماء ،الماء فتلضأ

 أو إذابة الثلج. ،بإيجاد الماء عن طريق حفر الأرض فكأنه قا  تلضأ بالماء ولل ،قيد في المتعلق المأملر به

وتعني اختلاف الأمر والنهي في انحلالية الحكم بلحاظ المتعلق، حيث سبق  :فتراقجهة الا ثانياً:

 ة المتعلق.أن الأمر والنهي وإن اتحدا في انحلالية الملضلع، لكنهما يختلفان في انحلالي

لا يقتضي الانحلالية،  هل الأمر، فإن كلن متعلقه مطللب اللجلد :الأول :فهنا موردان للبحث

أي تقتضي عدم  ،وأما في طرف المتعلقات فالقاعدة تقتضي العكس():[18ص 3ج] البحلث أو بتعبير

في كلن المتعلق صرف اللجلد  ظاهر (الانحلالية. مثلا : قل  المللى: )صول(، )أز  الأذى عن الطريق

نحلا  في عام  الإمتثا  منلط بكلنه مفروض لأن الا يعني العملم الاستغراقي،لا مطلق اللجلد، 

 .وهل خلف كلنه مطللبا   ،اللجلد

ظهلر الأوامر الاستحبابية في الانحلا ؟ وكلن المطللب على ذلك و كيف نلفق بين فإن قلت:

له: )تصدق(، )تنفل(، )اقرأ القرآن(، )افعل الخير(، فإن ظاهر كل هذه نحل مطلق اللجلد؛ كما في قل

  ؟الأوامر أنها انحلالية، وكلن المتعلق على نحل مطلق اللجلد، لا على صرف اللجلد

ضي عدم إن عدم لحاظ المتعلق مفروض اللجلد لا يقتضي الانحلا ، لا أنه يقت الجواب:

ملجب  وحيث إنه مطللب اللجلد فلا مفروض اللجلد،نحلا  كلنه الانحلا . لأن المقتضي للا

، لكن بلحاظ مرحلة أو فقل بتعبير أدق: إن كلنه مطللب اللجلد يقتضي عدم الانحلا  .لانحلاله

)صول( فإن  :إذا قا  مثلا  ف ،-مرحلة انطباق الطبيعي على فرده بحسب اللجلد الخارجي-أي  الفعلية

في  طبيعي الصلاة على ما تطبيق -تتعدد في مرحلة التطبيق  كلن الصلاة مطللبة اللجلد يقتضي أن لا

فليس المطللب إلا صرف اللجلد. لكن لا أنه يقتضي عدم الانحلا  في مرحلة الجعل، فلل  ،الخارج
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 قامت قرينة إثباتية في مرحلة الجعل على أن المطللب مطلق اللجلد على نحل العملم الاستغراقي فلا

نظير قللنا: )تصدق(، )اقرأ القرآن(، )تنفل(، )افعل الخير(،  ،مرحلة التطبيق ينافي امتناع انحلاله في

فإنه ظاهر بمقتضى سياق الترغيب في أنه على نحل الانحلا  ومطلق اللجلد، ولا منافاة بين عدم 

وانحلاله في مرحلة الجعل، أي أن كلن المطللب  ،انحلاله في مرحلة الفعلية أي تطبيقه على الخارج

رد إنما نشأ عن ظهلر الخطاب في ذلك، لاعن انحلا  المتعلق بلحاظ مرحلة تطبيق الطبيعي على كل ف

 .هذا بالنسبة إلى الأمر ،الفرد

من أن  :النهي، إن النهي يختلف عن الأمر في أنه انحلالي حتى بلحاظ متعلقه، لما سبق هل :الثاني

ظاهر قلله: )لا تكذب(، )لا تغتب(، )لا تشرب الخمر( هل الانحلالية، بمعنى أن النهي واجد 

لاليته في مرحلة لنكتتين: نكتة عقلائية تقتضي انحلاليته في مرحلة الفعلية، ونكتة إثباتية تقتضي انح

 .الجعل

فإن قلله: )لا تكذب( لا يتحقق امتثاله إلا بإعدام سائر أفراد الكذب، وهذا  أما النكتة الأولى:

 :عقلائية وهي معنى الانحلالية في مرحلة الفعلية، أي مرحلة انطباق الطبيعي على فرده، استنادا لنكتة

يلجد بلجلد فرده ولا ينعدم  ولذا ،ائع كان واحدا  لغيره من الطب أن مفهلم الطبيعي إذا للحظ مقابلا  

إلا بعدم سائر الأفراد، فمقتضى هذه النكتة العقلائية أن النهي ينحل في مرحلة الفعلية، أي مرحلة 

 .ينعدم الا بعدم كل الأفراد انطباق الطبيعي على فرده حيث لا

فإن قلله )لا تكذب( ظاهر في النهي وأما النكتة الإثباتية فهي تقتضي انحلاليته في مرحلة الجعل، 

على نحل العملم الاستغراقي، بقرينة نلعية وهي احتفاف الخطاب بمعهلدية غلبة كلن المفسدة في 

 .الفعل وغلبة كلن المفسدة انحلالية

 .هذا تمام الكلام في المطلب الثالث

 .المطلب الأخير في مادة وصيغة النهي: في بعض مصاديق الانحلال

 :لمصداقين وقع الكلام فيهماونتعرض 

)لا تزنِ قا  المللى: )لا تشرب الخمر(، و متعلق المتعلق في النلاهي؛ كما إذا المصداق الأول:

 .بالمرأة(، )لا تأكل الميتة(، هذا كله متعلق المتعلق

في أن متعلق المتعلق هل هل  وهنا اختلف السيد الشهيد مع أستاذه السيد الخوئي قدس سرهما

أو هل قيد في المتعلق؟ بمعنى أن المللى إذا قا : )لا تشرب الخمر(، فهل معنى ذلك قضية ملضلع 
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شرطية؟ يعني إن وجد خمر فلا تشربه؟ فقبل وجلد الخمر ليس هناك حرمة فعلية متنجزة، كما هل 

 ليس أمامه لا خمر ولا ،فلل فرض أن إنسانا  سجينا في زنزانة انفرادية ،هس سرمبنى السيد الشهيد قد

امرأة ولا ميتة ولا نحل ذلك، فهل حرمة شرب الخمر وأكل الميتة والزنا فعلية متنجزة في حقه مع أنه 

لا فرق بين  بأنه لا يحرم عليه الزنا وشرب الخمر، فإنه :السيد الشهيد قده قد ذهب ؟لا ملضلع لها

إن وجد عام  فأكرمه، فمفاد  لعام ()أكرم ا قللنا )أكرم العام ( وقللنا )الخمر لا تشربه(، وحيث إن مفاد

 .قللنا )الخمر لا تشربه( إن وجد الخمر فلا تشربه

لكن لا يبعد صوحة ما ذهب إليه سيدنا الخلئي قدس سره من أن الحرمة تختلف عن الأمر، فإن 

الأمر لا يتنجز قبل وجلد ملضلعه، لكن الحرمة تكلن فعلية متنجزة وإن م  يلجد الملضلع؛ مما يعني 

ولامعنى  ،أن الأمر بعث وتحريك :متعلق المتعلق قيد في المتعلق وليس ملضلعا ، والسر في ذلك أن

يتلقف الحرمان والردع على  ولا ،وأما النهي فهل حرمان وزجر ،للبعث والتحريك مع انتفاء الملضلع

 ،لدا بالفعلوإن م  يكن ملج ،بل يكفي فيه إمكان وجلده بنحل الإمكان اللقلعي ،وجلد الملضلع

فهذا السجين الذي لا يقدر لا على شرب الخمر ولا على الزنا ولا على أكل الميتة، لانتفاء الملضلع 

 .يتنجز عليه كل النلاهي والمحرماتبالفعل مما يحرم عليه بالفعل و

  إن النهي والزجر لغل في حقه مع عدم قدرته بالفعل على ارتكاب المحرمات؟ :فإن قلت

يكفي في دفع اللغلية وجلد ثمرة لتنجز النلاهي والمحرمات في حقه وهي الارتداع  :قلت

النفسي؛ بمعنى أنه يبني في داخله على أنه منزجر مرتدع عن هذه المحرمات وإن تمكن من ارتكابها. 

يتحقق متعلق فهذا البناء النفسي على الارتداع والانزجار كافٍ في عدم لغلية التحريم في حقه وإن م  

 .المتعلق

غير ملجلد  علم المكلف أنه إن صونع الخمر سلف يضطر لشربه، فالخمر والثمرة الأخرى: ما لل

 لشربه، فهل يحرم عليه ذلك أم لا؟بالفعل لكن إن صونع الخمر سلف يضطر 

لا يحرم، فإن فعلية الحرمة فرع وجلد الخمر، وحرمة شرب  :هسرس فعلى مسلك السيد الشهيد قد

ر ليست فعلية ولا متنجزة إلا بعد وجلد الخمر، فقبل صونعه لا حرمة، وبعد صونعه لا حرمة الخم

للاضطرار. نظير ما ذكر في محظلرات المحرم، من أن المكلف لل علم أنه إن أحرم اضطر للتظليل، أو 

يل، يحرم عليه التظل لأنه قبل الإحرام لا ،يحرم عليه شيء منهما إن أحرم اضطر للبس المخيط، فلا

 ام كذلك لا يحرم عليه لأنه مضطر.فالتظليل حرام على المحرم، وبعد الإحر
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بما أن حرمة شرب الخمر فعلية قبل صونع الخمر، فلل  :هس سربينما على مسلك سيدنا الخلئي قد

علم أنه إن صونعه اضطر لشربه، حرم عليه صونعه، لأن في صونعه تسبيبا  لشربه المحرم، وقد تنجزت 

هل المنساق من  فإنه ،لحقيقة النهي بالحمل الشائع لأنه المناسب عرفا   ده. وهذا مضافا  الحرمة قبل إيجا

أدلة المحرمات نحل حرمة شرب الخمر وأكل الميتة والزنا ونحل ذلك من المحرمات التي يستفاد من 

 .القادر مبغلضية صودورها من خصلص لا ،الأدلة مبغلضية وقلعها في نفسها

 

 العالمينوالحمد لله رب 


